
:قرار مجلس حقوق الإنسان
خطوة باتجاه تحقیق العدالة لضحایا العدوان على غزة

بیان صحفي مشترك
للنشر الفوري

25/03/2011
129/2011: المرجع

، والذي 25/03/2011الذي تبناه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الیوم الموافق حقوق الإنسان الفلسطینیة بالقرارترحب منظمات 
ویمهد هذا القرار الطریق . 2009و ینایر 2008بقضیة تحقیق العدالة لضحایا العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة في دیسمبر قدماً یدفع 

للجمعیة العامة ) لجنة غولدستون(ریر لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق للجوء إلى آلیات العدالة الدولیة من خلال توصیته بتحویل تق
للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات إضافیة، بما في ذلك تقدیمه لمجلس الأمن الدولي من أجل تحویل الملف إلى محكمة الجزاء الدولیة تحت 

.الفصل السابع

تت إلى جانب هذا القرار، ونطري على الجهود التي بذلتها البعثة الفلسطینیة إننا كمنظمات حقوق إنسان فلسطینیة نشكر الدول التي صو 
وروبي الذي أظهر مرة أخرى وفي ذات الوقت، فإننا نأسف لموقف الاتحاد الأ. في جنیف لتحقیق هذا الإنجاز الذي لطالما انتظره الضحایا

من هذا القرار یتناقض مع القیم الاتحادن موقفألمصبوب، ونرى ان الرصاص اعدم قدرته على تقدیم الدعم لتحقیق العدالة لضحایا عدو 
.المتساوي لمبدأ سیادة القانونبالتطبیق عدم احترامه لحقوق الإنسان العالمیة و یدلل على كما ي، لاتحاد الأوروبلالمعلنة

نفسه یرحب بقرار لجنة الخبراء المستقلین التي عینها في تحقیق العدالة للضحایا، وفي الوقت محلیة إن هذا القرار یقر بفشل آلیات العدالة ال
لجنة الخبراء بعدم نیة إسرائیل القیام بتحقیقات جنائیة اتویتواءم قرار المجلس مع استنتاج. مجلس حقوق الإنسان لتقییم التحقیقات الداخلیة

فإنها ، تي بذلتالجهود العلى الرغم من بعض ینیة، بأن السلطات الفلسطجدیة في ممارسات جیشها وحكومتها المخالفة للقانون الدولي، و 
كما أن إسرائیل قد رفضت الانصیاع لمطالب الأمم المتحدة بالتعاون معها، ولدیها سجل طویل من . فشلت أیضاً في تحقیق العدالة

لیة اغتیال صلاح شحادة في العام في عمالإسرائیلیة لجنة التحقیق المستقلة التحقیقات التي تنقصها النزاهة، وهو ما أكد علیه تقریر 
.وفي ضوء ما سبق، فإننا نرى أنه من الضرورة بمكان أن یتم التفعیل العاجل لأدوات العدالة الدولیة. 2002

:قرار مجلس حقوق الإنسان
خطوة باتجاه تحقیق العدالة لضحایا العدوان على غزة

بیان صحفي مشترك
للنشر الفوري

25/03/2011
129/2011: المرجع

، والذي 25/03/2011الذي تبناه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الیوم الموافق حقوق الإنسان الفلسطینیة بالقرارترحب منظمات 
ویمهد هذا القرار الطریق . 2009و ینایر 2008بقضیة تحقیق العدالة لضحایا العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة في دیسمبر قدماً یدفع 

للجمعیة العامة ) لجنة غولدستون(ریر لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق للجوء إلى آلیات العدالة الدولیة من خلال توصیته بتحویل تق
للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات إضافیة، بما في ذلك تقدیمه لمجلس الأمن الدولي من أجل تحویل الملف إلى محكمة الجزاء الدولیة تحت 

.الفصل السابع

تت إلى جانب هذا القرار، ونطري على الجهود التي بذلتها البعثة الفلسطینیة إننا كمنظمات حقوق إنسان فلسطینیة نشكر الدول التي صو 
وروبي الذي أظهر مرة أخرى وفي ذات الوقت، فإننا نأسف لموقف الاتحاد الأ. في جنیف لتحقیق هذا الإنجاز الذي لطالما انتظره الضحایا

من هذا القرار یتناقض مع القیم الاتحادن موقفألمصبوب، ونرى ان الرصاص اعدم قدرته على تقدیم الدعم لتحقیق العدالة لضحایا عدو 
.المتساوي لمبدأ سیادة القانونبالتطبیق عدم احترامه لحقوق الإنسان العالمیة و یدلل على كما ي، لاتحاد الأوروبلالمعلنة

نفسه یرحب بقرار لجنة الخبراء المستقلین التي عینها في تحقیق العدالة للضحایا، وفي الوقت محلیة إن هذا القرار یقر بفشل آلیات العدالة ال
لجنة الخبراء بعدم نیة إسرائیل القیام بتحقیقات جنائیة اتویتواءم قرار المجلس مع استنتاج. مجلس حقوق الإنسان لتقییم التحقیقات الداخلیة

فإنها ، تي بذلتالجهود العلى الرغم من بعض ینیة، بأن السلطات الفلسطجدیة في ممارسات جیشها وحكومتها المخالفة للقانون الدولي، و 
كما أن إسرائیل قد رفضت الانصیاع لمطالب الأمم المتحدة بالتعاون معها، ولدیها سجل طویل من . فشلت أیضاً في تحقیق العدالة

لیة اغتیال صلاح شحادة في العام في عمالإسرائیلیة لجنة التحقیق المستقلة التحقیقات التي تنقصها النزاهة، وهو ما أكد علیه تقریر 
.وفي ضوء ما سبق، فإننا نرى أنه من الضرورة بمكان أن یتم التفعیل العاجل لأدوات العدالة الدولیة. 2002

:قرار مجلس حقوق الإنسان
خطوة باتجاه تحقیق العدالة لضحایا العدوان على غزة

بیان صحفي مشترك
للنشر الفوري

25/03/2011
129/2011: المرجع

، والذي 25/03/2011الذي تبناه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الیوم الموافق حقوق الإنسان الفلسطینیة بالقرارترحب منظمات 
ویمهد هذا القرار الطریق . 2009و ینایر 2008بقضیة تحقیق العدالة لضحایا العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة في دیسمبر قدماً یدفع 

للجمعیة العامة ) لجنة غولدستون(ریر لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق للجوء إلى آلیات العدالة الدولیة من خلال توصیته بتحویل تق
للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات إضافیة، بما في ذلك تقدیمه لمجلس الأمن الدولي من أجل تحویل الملف إلى محكمة الجزاء الدولیة تحت 

.الفصل السابع

تت إلى جانب هذا القرار، ونطري على الجهود التي بذلتها البعثة الفلسطینیة إننا كمنظمات حقوق إنسان فلسطینیة نشكر الدول التي صو 
وروبي الذي أظهر مرة أخرى وفي ذات الوقت، فإننا نأسف لموقف الاتحاد الأ. في جنیف لتحقیق هذا الإنجاز الذي لطالما انتظره الضحایا

من هذا القرار یتناقض مع القیم الاتحادن موقفألمصبوب، ونرى ان الرصاص اعدم قدرته على تقدیم الدعم لتحقیق العدالة لضحایا عدو 
.المتساوي لمبدأ سیادة القانونبالتطبیق عدم احترامه لحقوق الإنسان العالمیة و یدلل على كما ي، لاتحاد الأوروبلالمعلنة

نفسه یرحب بقرار لجنة الخبراء المستقلین التي عینها في تحقیق العدالة للضحایا، وفي الوقت محلیة إن هذا القرار یقر بفشل آلیات العدالة ال
لجنة الخبراء بعدم نیة إسرائیل القیام بتحقیقات جنائیة اتویتواءم قرار المجلس مع استنتاج. مجلس حقوق الإنسان لتقییم التحقیقات الداخلیة

فإنها ، تي بذلتالجهود العلى الرغم من بعض ینیة، بأن السلطات الفلسطجدیة في ممارسات جیشها وحكومتها المخالفة للقانون الدولي، و 
كما أن إسرائیل قد رفضت الانصیاع لمطالب الأمم المتحدة بالتعاون معها، ولدیها سجل طویل من . فشلت أیضاً في تحقیق العدالة

لیة اغتیال صلاح شحادة في العام في عمالإسرائیلیة لجنة التحقیق المستقلة التحقیقات التي تنقصها النزاهة، وهو ما أكد علیه تقریر 
.وفي ضوء ما سبق، فإننا نرى أنه من الضرورة بمكان أن یتم التفعیل العاجل لأدوات العدالة الدولیة. 2002



ویعتمد الأمر الآن . فحتى الیوم لم تكن قرارات مجلس حقوق الإنسان كافیةً لجبر الضرر عن ضحایا الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي
على الجمعیة العامة لاتخاذ مزید من الإجراءات من خلال مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجزاء الدولیة، وذلك للتحقق من إحقاق العدالة 

.للضحایا ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولیة

تصعید العنف الذي شهدته إن اتخاذ خطوات ثابتة باتجاه العدالة هي إنما جوهریة الآن أكثر من أي وقت مضى، خاصةً من أجل وقف 
ویقع على عاتق المجتمع الدولي واجب قانوني لتقدیم كل مرتكبي الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي . لأراضي الفلسطینیة المحتلة مؤخراا

.إلى العدالة، وذلك من أجل منع مزید من العنف والانتهاك بحق المدنیین الأبریاء

وق الإنسانالضمیر لرعایة الأسیر وحقمؤسسة
مؤسسة الضمیر لحقوق الإنسان

مؤسسة الحق
مركز المیزان لحقوق الإنسان

المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئین/ دیل
فرع فلسطین-الحركة العالمیة للدفاع عن الأطفال

للدیمقراطیة وحقوق الإنسانمركز إنسان
الإنسانمركز القدس للمساعدة القانونیة وحقوق

مركز رام االله لدراسات حقوق الإنسان
القانوني والاجتماعيمركز المرأة للإرشاد

في القدسالائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطینیین
انتهى


